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اولا:مكانة المرأة في العمل
لا شك ان العمل مطلب حيوي لمعيشة الافراد،والعمل كظاهرة تناولها العديد من العلماء كل من جانب معين فرجل الاقتصاد ينظر الى العمل كأحد المتغيرات التي تلعب دورا في النظام الاقتصادي،وعلماء الاجتماع ينظرون الى العمل باعتباره ظاهرة عامة في حياة الانسان والمجتمع وهو سمة اساسية وهامة يتميز بها الافراد والجماعات في كل المجتمعات الانسانية في المجتمع وهو اسلوب من اساليب معيشة الانسان بهدف تحقيق غايات الفرد والجماعة.
ويرى عالم الاجتماع (كارل ماركس Karl marx) في كتابه (رأس المال) ان العمل هو نشاط يدور بين الانسان والطبيعة ويؤثر الانسان بالطبيعة الخارجية ويغيرها من اجل تغيير طبيعته الذاتية وتنمية ملكاته الكامنة التي لا تظهر الا من خلال العمل. وان البناء الاقتصادي لأي مجتمع هو الاساس الواقعي Real Foundationالذي يستند اليه البناء الأعلى Super-Stracture لذلك المجتمع من انظمة السياسة والتشريع والفن والفلسفة والتربية والاخلاق والقيم.
يعتبر تقسيم العمل تبعا للجنس نظاما عالميا،فجميع المجتمعات لديها اعمال للذكور واخرى للاناث،ومع ذلك فان الاسهام الذي تقوم به النساء والرجال والاعمال التي يؤدونها تختلف من مجتمع لاخر.
 ان تقسيم العمل بين المرأة والرجل على نحو لا يتعدى فيها دور المرأة في كونها زوجة واماً وربة بيت ويقوم الرجل بالعمل والانتاج والمشاركة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع كافة ،اذ يؤكد (بارسونز) ان تقسيم العمل بين الرجل والمرأة بهذا النمط من شانه دعم النظام العائلي في المجتمع ويحقق قدرا من التوازن داخل البناء الاجتماعي ككل والذي يمثل نظام العائلة احد الانساق الرئيسة فيه، وبذلك لا يتعدى دور المرأة المشاركة في ادوار اخرى تساهم المرأة من خلالها في حركة المجتمع وذلك بسبب مقاومة العادات والتقاليد للتغيير وتخوف كبار السن من الاثار المترتبة عليها، وقد ساعد على ذلك عامل الامية المنتشر بين النساء اضافه الى عامل التنشئة الاجتماعية التي غرست في مراحلها المختلفة معتقدات واتجاهات خاطئة عن دور الذكر والانثى في الحياة الاجتماعية ،اذ ما زال هناك الفكر السائد على الموروثات الاجتماعية القديمة والقائم على التقسيم التقليدي للأدوار بين الرجل والمرأة ،الامر الذي يعني ان قضية العمل بالنسبة للمرأة هي ليست على نفس اهمية العمل للرجل. لهذا اعتبر الكثيرون وفي مختلف المجتمعات خروج المرأة للعمل، والمشاركة في النشاط الاقتصادي خارج البيت مشكلة اجتماعية، ولها آثار سلبية على الأسرة،بل يجب الاستغناء عن عمل المرأة خارج البيت. أي ان المرأة غير ملزمة بالعمل خارج البيت ما دام الرجل هو المسؤول عن الانفاق على الاسرة. 
في حين اشار عدد من الفلاسفة التجريبيين امثال ((افلاطون باللاتينية  Plato)) بضرورة تدريب المرأة مثل الرجل،ومحاولة تخفيف اعباء رعاية الاطفال عن الام عن طريق التوسع في شبكة الحضانات وزيادة ساعات الدراسة في المدارس وامداد تلك المدارس بالوجبات الغذائية لتحرير المرأة من عبودية المسؤوليات واتاحة الفرصة لها للعمل في الوحدات الانتاجية،اما (ماركس وانجلز) فقد اكدا انه سيصبح للنساء وضعا جديدا لو تم لهن الثورة على المسؤوليات الاسرية التي تكبل حياتهن وتعتبر رمزا لاستغلال المرأة،وبذلك يصبح للمرأة اساس مشترك مع الرجل ،حيث ربط ماركس بين استغلال الطبقة الكادحة في المجتمعات الرأسمالية واستغلال المرأة في الاعمال المنزلية. ويتخذ أصحاب نظرية الصراع من (الصراع) إطارا لفهم موضوع الأدوار السائدة التي تعكس سيطرة الرجل على المرأة.ففي كل المجتمعات ينظر الى الرجال على انهم يمسكون الامور الخاصة بالنوع،وطبقا لهذه النظرية فان عملية التنشئة والقوة للرجال،وكأن المجتمع للرجال فقط،وذلك لان الرجال هم المسيطرون على النسق الوظيفي والمنتفعين بفوائده .والسماح للمرأة بدخول هذا النسق يعني مشاركتها للرجل في فوائده .وطبقا لنظرية الصراع فمن مصلحة الرجل ان يعمل على الحد من مشاركة المرأة له في فرص العمل حتى يفوز بفوائد العمل وتعود عليه.


ثانيا:حق المرأة في تقلد الوظائف العامة 
 يقصـد بهـذا الحـق تـوفير المسـاواة و تكـافؤ الفـرص بـين جميـع المـواطنين في التقـدم والالتحـاق ومباشـرة الوظيفـة أو القيـام بتبعـات الوظيفـة. وبمقتضـى هـذا الحـق عـدم تفضـيل شـخص علـى شـخص آخـر في تقلـد وظيفة أو التقدم لها.مما يحقق المساواة بين أفراد الشعب الواحد و يحقق النهضة بالفرد والمصلحة العامة. 
 وحقوق المرأة الاقتصادية هـي الحقـوق الـتي تهـدف لإشـباع حاجـات الأفـراد الاقتصـادية ، فـإن الحقـوق الماليـة للمـرأة مرتبطـة بنشـاطها الاقتصـادي داخـل المجتمـع.ومـن بـين تلـك الحقـوق سـنتناول حقـين و همـا الحـق في العمل و حق التملك. 

الاتفاقيات الخاصة بالمرأة في مجال العمل:
 لقــد نــص الاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان علــى حــق جميــع الأفــراد دون تمييــز في العمــل وحريــة  الاختيار بشروط عادلة ومرضية و دون التمييز في أجر متساو للعمل . وأعطى اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة للمرأة الحـق في العمـل و حريـة اختيـار المهنـة والترقيـة في العمـل، والحـق في تقاضـي المكافـآت و اجـراءات الأجـر و حقهـا في التقاعـد و الضـمان الاجتمـاعي والتـأمين  ضد البطالة أو المرض . بينما أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز لسـنة 1979 علـى ضـرورة اتخـاذ الـدول جميـع  التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل على اسـاس المسـاواة بـين الرجـل و المـرأة .وقـد فرضـت خطـة عمـل بيجـين لسـنة 1995 علـى الحكومـات اتخـاذ مجموعـة مـن التـدابير لتعزيـز حقـوق المــرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمالـة وظروف الاستخدام الملائمة، ومـن بين هذه التدابير سن وتنفيـذ تشـريعات تكفـل حقـوق المـرأة والرجـل في الحصـول علـى أجـر متسـاو عـن العمـل .

  الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتتعلق بالمرأة بصفة رئيسية:
من جملة 162 اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، هناك 12 اتفاقية تتعلق بالمرأة بصفة رئيسية أو ثانوية. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقيات عامة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة والقضاء على أشكال التمييز في العمل  وهي:
1 ـ الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملات (حوادث الشغل) الصادرة سنة 1925.
2 ـ الاتفاقية رقم 10 بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة 1951.
3 ـ الاتفاقية رقم 111 حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958.
4 ـ الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملات (الضمان الاجتماعي) الصادرة سنة 1962.
5 ـ الاتفاقية رقم 151 بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة 1978.
6 ـ الاتفاقية رقم 156 بشأن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 1981.
أما الاتفاقيات الباقية فهي تتعرض إلى خصوصيات وضع المرأة العاملة.

ثالثا:التغير الاجتماعي وعمل المرأة:
ان لكل مجتمع قيمة ومعاييره التي تتوقف على ظروفه واحواله،وفي مجتمعنا الشرقي تعد القيم الحضارية والمعايير الاجتماعية المتعلقة بعزلة،المرأة وتغيير حركتها،الى جانب سيطرة الرجل اشبه بالسمات المميزة لثقافة إفراده فالمجتمع العربي بأنماطه المعيشية كلها مازال محكوما بقيود من القيم الثقافية،والاعراف،والتقاليد التي توارثها عبر اجيال كثيرة،والمكونة لهويته الثقافية،ومازالت مسيطرة في تحديد العلاقة بين الجنسين،وطبيعة تقسيم العمل، ومع سيطرة القيم والعادات الاجتماعية على المجتمع أي الموروث الثقافي في اذهان كثير من الناس فان التغير الاجتماعي الذي يمر به المجتمع يؤدي الى حدوث فجوة بين القيم الراسخة في عقول الناس وبين القيم والعادات المستحدثة وهنالك كثير من العادات والقيم التقليدية التي لا تتماشى مع التغير الذي يحصل في المجتمع.ومما لاشك فيه ان هذه الفجوة بين هذين النمطين من القيم تكون تأثيرها على النساء اشد مما هي عليه عند الرجال ولاسيما فيما يتعلق بالنظرة المعارضة لتعليم او عمل المرأة وحصر دورها في البيت ورعاية الاطفال.
ان المجتمع في حالة حراك وتغير مستمر ولان المرأة جزء من المجتمع فان ما يجري عليه سيجري عليها وما يدور به سوف يدور عليها فمثلما هو متحرك ومتغير كذلك المرأة داخل المجتمع هي متغيرة ومتحركة وبما ان كل طرف  اطراف المجتمع هو وسيلة من وسائل رأس المال والانتاج اذن المرأة هي ايضا اصبحت وسيلة من وسائل رأس المال والانتاج فمثلما الرجل يعمل وينتج كذلك المرأة تعمل وتنتج فاصبح من الضروري خروجها للعمل خارج اطار بيتها ومزرعتها ومثلما هناك المرأة التي تعمل بالمزرعة او البيت وتنتج اصبح هناك امرأة تعمل بالمعمل وتنتج كل ذلك يحدث ضمن تطور حركة المجتمع .
ومنذ منتصف الخمسينات من القرن العشرين شهد العراق زيادة محسوسة في عدد النساء العاملات واستطاعت المرأة العراقية ان تدخل مختلف مجالات وانشطة العمل الانتاجي، وذلك بفضل ما اتيح للمرأة من القدر الكبير من الثقافة والتعليم ادى الى نزولها الى ميدان العمل واسهامها في كل قطاعات الانتاج جنبا الى جنب مع الرجل ،ويعد ذلك عملا تقدميا رائعا ينطوي على تعبئة كل طاقات المجتمع البشرية وكان من الطبيعي ان يكون لهذه الظاهرة اثارها العميقة في تغيير وتطوير المركز الاجتماعي للمرأة وادوارها ووظائفها في المجتمع.
لقد منح دستور العراق ١٩٧٠والتشريعات اللاحقة المرأة الحق في العمل خارج المنزل. وقضت المادة ٤ من قانون العمل الموحد بالمساواة في الاجر، بينما الزمت المواد ٨٠ و ٨٩ الدولة بحماية المرأة من المضايقات في اماكن العمل.وصدر عام ١٩٧١ قانون للأمومة اعطى للمرأة العاملة ٦ اشهر اجازة ولادة مدفوعة الاجر مع امكانية مدها ٦ اشهر اخرى دون اجر.
وقد ساعدت الزيادة الشديدة في عائدات البترول في بداية السبعينيات الحكومة على القيام بمشروعات تنموية كبرى والتوسع في برامجها الصحية والتعليمية.وفتحت الحكومة العراقية ابوابها امام العمال الاجانب لتعويض نقص العمالة لديها،وحثت المرأة العراقية على الدخول في القوة العاملة.حيث وفرت الدولة حضانات مدعمة للأطفال، ومواصلات مجانية لاماكن العمل، وكانت هذه التيسيرات تقدم اساسا للمرأة العاملة التي كانت تعمل في القطاع العام في المناطق الحضرية.

لقد كان للانكماش الاقتصادي بعد الحرب العراقية الايرانية،والعقوبات الاقتصادية على العراق بعد حرب الخليج ١٩٩٠ اثارا غير متكافئة على النساء التي ترملت الكثيرات منهن واصبحن المعيلات الفعليين للعائلة. وتحت ظروف الحرب،بدأت زيادة الطلب الفعال على القوى النسوية العاملة نتيجة لتوجه الرجال الى جبهات القتال،وهنا استطاعت المرأة العراقية ممارسة انواع صنوف العمل التي يمارسها الرجل، حيث اصبحت المرأة تشغل دورين اجتماعيين متكاملين في ان واحد هما كونها ربة البيت وكونها عاملة او موظفة او الخبيرة خارج البيت،وهذا ما ساعد في اسناد ودعم مركزها وسمعتها الاجتماعية التي استطاعت الوصول اليهما . 

يعود ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء إلى عدة أسباب من بينها: 
الثقافة الذكورية السائدة، حيث يفضل بعض أرباب العمل تشغيل الرجال على النساء، وشح فرص العمل عموما، والتمييز بين الجنسين في مستوى التشغيل والأجور. اذ يفرق سوق العمل بين الرجال والنساء في المهن والوظائف، الى حد ان بعض الوظائف والمهن تحدد فقط للنساء وبعضها الاخر فقط للرجال ،كما نجد ان معظم الوظائف التي تناط بها السلطة والمسؤولية تناط بالرجال .ومن الملاحظ ان تحديد دور المرأة في سوق العمل محسوس وواضح ،حيث ان اصحاب العمل لا يرحبون في توظيف النساء في غير الوظائف والمهن المحسوبة تقليديا وفق النماذج (الادوار) التي تشربوها خلال تنشئتهم الاجتماعية مثلهم مثل بقية افراد المجتمع .ومن الوظائف المصنفة تقليديا للمرأة (عاملة تنظيف ،سكرتيرة ،ممرضة ،معلمة 0000الخ ) وبالنسبة للرجل (محام، مزارع ..الخ).. وبالإضافة الى الإجحاف في نوع العمل ،ومستوى الاعداد المهني ،يلحق بالمرأة حيف واضح على مستوى التقويم المادي لعملها .الى وقت قريب كان هناك ميل لتبخيس ثمن عملها ،على شكل اجور زهيدة ،واجحاف في الترقية ،وجور في قوانين التعويضات والاجازات . 

ثانيا:- المرأة والقيادة الادارية
اشار عالم الاجتماع بيتربلاو ان هناك تفاضلاً متسلسلاً لنظام الادوار الوظيفية في المؤسسات الرسمية ينطوي على التمايز في ادوار عمل الرؤساء والمرؤوسين،فالرؤساء يختلفون عن مرؤوسيهم ليس في السلطة والمكانة فحسب، بل يختلفون كذلك فيما يفعلونهُ او يمارسونه من ادوار،اذ يقوم الرؤساء بالأدوار الاكثر تعقيداً تقنياً،أما المرؤوسون فيتعاملون مع القضايا الاكثر روتينية ، لذلك يرى ماكس فيبر ان البيروقراطية [endnoteRef:1]هي سر نجاح المؤسسة الاقتصادية بما تحويه من منظمات انتاجية وخدمية في المجتمع والتي تعتمد على مذهب تقسيم العمل والتخصص فيه  وهي التي تحدد الادوار الوظيفية المختلفة لكل افرادها وتحدد المسؤوليات وفق تنظيم متسلسل ومتدرج كما صورها ماكس فيبر بشكل مثلث او هرم متدرج تتوزع عليه سلسلة من الادوار الوظيفية ،ففي قمة هذا الهرم توجد الادوار القيادية التي تكون قليلة العدد لكنها تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات وتطوير المؤسسة وتحديد اهدافها وسياساتها لهذا فهي تفوق في اهميتها وفاعليتها بقية الادوار الموجودة في المؤسسة وهذه الادوار تتمثل برئيس المشروع او اعضاء المجلس الاداري والمدراء العامين ،اما الادوار التي تشغل منتصف او سفوح الهرم فهي الادوار الادارية والروتينية التي تتلقى الاوامر القيادية وتوصلها الى الادوار القاعدية او بالعكس تستلم المعلومات من الادوار القاعدية وتوصلها الى الادوار القيادية.ونعني بمفهوم القيادة هنا القدرة على التأثير في الجماعة وتوجيههم نحو تحقيق اهداف مشتركة بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة حيث يستخدم القائد نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وعمل الافراد الذين يقودهم لتحقيق مجموعة معينة من الاهداف.اذ ان القيادة تنبع من تفاعل كل من السمات الشخصية للقائد وخبرته العلمية بغض النظر عن كونه رجل ام امرأة. [1: ] 

في العراق بلغ عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار في عام 1996 حوالي ( 400 ) امرأة من مجموع ( 4102) موقع قيادي يشكل نسبة مئوية قدرها ( 9٫8 ‏٪‏) مقارنة بالمواقع القيادية التي يشغلها الرجال والتي تبلغ ( 3702 ) موقع قيادي تشكل نسبة ( 90.2 ‏٪‏). بالرغم من أن هذه النسبة تعتبر جيدة قياسا بالنسب التي تحتلها النساء في الدول المتقدمة،إلا أن ذلك يعزز التأييد ايضاً بعدم تكافؤ الفرص فيما بين الرجال والنساء.
والمرأة في العراق حرمت من القيادة منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد سقوط النظام لعدة أسباب:- 
1. العرف العشائري الذي يعطي الأولوية للرجل في قيادة الأمور لان المجتمع العراقي مجتمع القوة. 
1. حرمان المرأة من التعليم والمعرفة ففي الريف يفضل دورها الإنتاجي في الرعي والزراعة،وفي المدينة تتفرغ للزواج وتربية الطفل .
1. تحمل مسؤوليات البيت بمفردها والحمل والولادة دون توفير مستلزمات الصحة الإنجابية ورعاية الطفل. مما يجعلها غير متفرغة لتحمل مسؤولية القيادة.
1. قلة الخبرة لدى المرأة نتيجة عدم الممارسة. 
1. نظرة المرأة الى نفسها بانها غير قادرة على تحمل المسؤولية .
1. الصورة التقليدية المتمثلة بأن المهن الكتابية والإدارية هي المناسبة للمرأة رغم تبوء المرأة لبعض المراكز .

 ونتيجة عملية التغير الاجتماعي التي تحدث في كل المجتمعات، ونجاح المرأة العراقية في الحصول على قسط من الثقافة والتربية والتعليم كان الوسيلة التي من خلالها تستطيع ان تتبوأ مختلف الاعمال والمهن والمراكز الوظيفية والقيادية، وأن رفع كفاءة اداء المرأة في مختلف مواقع العمل ومجالاته ضروري جداً من أجل تأهيلها لشغل مناصب قيادية ومواقع رئيسة في اتخاذ القرارات وعليه فان الامر يتطلب الجمع بين المقدرة والمهارة في رسم الاستراتيجيات وتحديد المعالم التصورات المستقبلية لما سيكون عليه وضع المرأة في السنوات القادمة وهذا ما يتطلب تشخيص المشكلات والمعوقات التي تواجه المرأة و التي تبعدها عن تبوء المواقع القيادية وايجاد الحلول الجذرية لمعالجتها وتقليل تأثيراتها السلبية واتخاذ الخطوات الجادة لتعزيز الثقة بقدرات المرأة في تبوؤها للمواقع القيادية .




